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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
:الشك في إطلاق دخالة القيد-6•
ان إذا شك في إطلاق دخالة جزء أو شرط في الواجب الارتباطي ب •

ثلا، علم دخالته في حال الصحة و شك في دخالته في حال المرض م
ث ر فهذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى دوران الواجب ب ي  اقل و و اق 

طلاق لها بلحاظ حالة الشك، فإذا لم يك  لدليو الجزئية أو الشرطية إ
د في و انتهى المولف إلى اقصو العملي جرت البراءة ع  وجوب الزائ

. و هذا على العموم واضح لا غبار عليه. هذه الحالة

368؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
و لك  لد ولع الإشكال في حالتي  م  هذه الحالات،•
يان حالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لص ورة نس إحداهما•

الجزء أو الشرط، 
. حالة الشك في إطلالهما لحالة تعذرهاقخرىو •
:فالبحث في مقامي •

368؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء اتذكر
المنسي  

إتمام بعد 
الصلاة

قبل إتمام 
الصلاة
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء اتذكر
المنسي  

إتمام بعد 
الصلاة

قبل انتهاء 
الوقت

تمام بعد 
الوقت قبل إتمام 

الصلاة
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء المنسي  اتذكر

الصلاةإتمام بعد 

قبل انتهاء الوقت

لا يجب الإحتياط
لأن العلم الإجمالي 
غير منجز لتكونه
بعد خروج بعض 
أطرافه عن محل 

الإبتلاء

تمام الوقتبعد 

لا يجب الإحتياط 
لأن العلم الإجمالي 
غير منجز لتكونه
بعد خروج بعض 
أطرافه عن محل 

الإبتلاء

الصلاةقبل إتمام 
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء اتذكر
المنسي  

إتمام بعد 
الصلاة

قبل إتمام 
الصلاة

بعد الدخول 
في الركن

الدخول قبل
في الركن
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء اتذكر
المنسي  

إتمام بعد 
الصلاة

قبل إتمام 
الصلاة

بعد الدخول في 
الركن

لا يجب 
لأن الإحتياط 

العلم الإجمالي 
غير منجز 
لتكونه بعد 
إجراء البرائة 
بالنسبة إلى 
الأكثر

الدخول في قبل
الركن
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

الصلاةقبل إتمام لجزء المنسي  اتذكر

بعد الدخول في الركن

الدخول في الركنقبل

لم يكن التدارك 
مستلزما للوقوع في 
زيادة مبطلة، أو لفوات 

الوقت

ع التدارك مستلزم للوقو
في زيادة مبطلة

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

الدخول في الركنقبلالصلاةقبل إتمام لجزء المنسي  اتذكر

ا لم يكن التدارك مستلزم
، للوقوع في زيادة مبطلة
أو لفوات الوقت

التدارك مستلزم للوقوع
في زيادة مبطلة

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت

ضيق الوقت 
مسقط لذلك 
الجزء

ضيق الوقت 
امسقطليس 

لذلك الجزء
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

الدخول في الركنقبلالصلاةقبل إتمام لجزء المنسي  اتذكر

لم يكن التدارك مستلزما 
للوقوع في زيادة مبطلة، 

أو لفوات الوقت
لا يجب 
الإحتياط 

لإجراء البرائة 
بالنسبة إلى 
الأكثر

التدارك مستلزم للوقوع 
في زيادة مبطلة

دار أمره في 
التدارك بين 
، و المحذورين
أي  طرف 
اختار تجب 

الإعادةعليه 

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت

ضيق الوقت مسقط لذلك 
الجزء
امسقطليس ضيق الوقت 

لذلك الجزء
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

الدخول في الركنقبلالصلاةقبل إتمام لجزء المنسي  اتذكر

لم يكن التدارك مستلزما 
للوقوع في زيادة مبطلة، 

أو لفوات الوقت

لا يجب الإحتياط لإجراء 
ثرالبرائة بالنسبة إلى الأك

التدارك مستلزم للوقوع 
في زيادة مبطلة

دار أمره في التدارك بين 
المحذورين، و أي  طرف 
اختار تجب عليه الإعادة

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت

ضيق الوقت مسقط لذلك 
الجزء

لا يجب 
الإحتياط 
كان عليه 
التمام من 
دون تدارك

امسقطليس ضيق الوقت 
لذلك الجزء

دار أمره في 
التدارك بين 
، المحذورين

و أي  طرف 
اختار تجب 

الإعادةعليه 
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء المنسي  اتذكر

الصلاةإتمام بعد 

قبل انتهاء الوقت

لا يجب الإحتياط لأن العلم 
الإجمالي غير منجز لتكونه 
بعد خروج بعض أطرافه 

عن محل الإبتلاء

تمام الوقتبعد 

لا يجب الإحتياط لأن العلم 
الإجمالي غير منجز لتكونه 
بعد خروج بعض أطرافه 

عن محل الإبتلاء

الصلاةقبل إتمام 

بعد الدخول في الركن

لا يجب الإحتياط لأن العلم 
الإجمالي غير منجز لتكونه 
بعد إجراء البرائة بالنسبة 

إلى الأكثر

الدخول في الركنقبل

لم يكن التدارك مستلزما 
للوقوع في زيادة مبطلة، أو 

لفوات الوقت

لا يجب الإحتياط لإجراء 
البرائة بالنسبة إلى الأكثر

التدارك مستلزم للوقوع في
زيادة مبطلة

دار أمره في التدارك بين 
المحذورين، و أي  طرف 
اختار تجب عليه الإعادة

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت

ضيق الوقت مسقط لذلك 
الجزء

كان عليه لا يجب الإحتياط 
التمام من دون تدارك

امسقطليس ضيق الوقت 
لذلك الجزء

دار أمره في التدارك بين 
المحذورين، و أي  طرف 
اختار تجب عليه الإعادة
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد
لجزء المنسيّاتذ ر•

الصلاةإتمام بعد –
لبو انتهاء الولت•

لا يجب الإحتياط قن العلم الإجمالي غير منجز لتكونه بعد خروج بعض أطرافه ع  محو الإبتلاء–
تمام الولتبعد •

لا يجب الإحتياط قن العلم الإجمالي غير منجز لتكونه بعد خروج بعض أطرافه ع  محو الإبتلاء–
الصلاةلبو إتمام –

بعد الدخول في الر  •
لا يجب الإحتياط قن العلم الإجمالي غير منجز لتكونه بعد إجراء البرائة بالنسبة إلى اق ثر–

الدخول في الر  لبو•
مستلزما للولوع في زيادة مبطلة، أو لفوات الولتلم يك  التدارك–

لا يجب الإحتياط لإجراء البرائة بالنسبة إلى اق ثر»
مستلزم للولوع في زيادة مبطلةالتدارك –

دار أمره في التدارك بي  المحذوري ، و أيّ طرف اختار تجب عليه الإعادة»
التدارك مستلزم لفوات الولت–

ضيق الولت مسقط لذلك الجزء»
• كان عليه التمام من دون تداركلا يجب الإحتياط 

لذلك الجزءامسقطليس ضيق الولت »
• دار أمره في التدارك بين المحذورين، و أي  طرف اختار تجب عليه الإعادة
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الشك في إطلاق دخالة القيد
صوّ ثم أن يفرض أنّه  ان متذ ّرا للسورة في أوّل الولت و لم ي: و منها•

ه العل م نسي و صلّى و استمر نسيانه إلى آخر الولت، هنا يتش كّو ل 
:الإجمالي بلحاظي 

385: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
لح اظ زم ان: لحاظ مجموع الولت المفروض انتهاؤه، و الثاني: اقوّل•

.النسيان مع ما بعد الولت
فهو يعلم إجمالا بأنّه إمّا وج ب علي ه خص و  : أمّا باللحاظ اقوّل•

ل م التامّ، أو الجامع بي  النالص في حال النس يان و الت امّ، و ه ذا الع
ك ان الإجمالي إنّما يتكوّن بلحاظ عالم الملاك فقط لو للن ا بع دم إم
و للن ا إيجاب النالص على الناسي، و يتكوّن حتّى بلحاظ الخطاب ل 

ال بإمكانه، و هذا علم إجماليّ مردّد بي  اقلوّ و اق ثر، و على أيّ ح
.لا أثر لهذا العلم الإجمالي لخروج  لا طرفيه ع  محو الابتلاء

385: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ص في فهو يعلم إجمالا بأنّه إمّا وجب عليه النال: و أمّا باللحاظ الثاني•

ي  حال النسيان، أو التامّ بعد مضيّ الولت، و هذا علم إجمالي مردّد ب 
ن ا بع دم المتبايني ، و هو إنّما يتكوّن بلحاظ عالم الملاك فقط ل و لل

و للن ا إمكان إيجاب النالص على الناسي، و يتكوّن بلحاظ الخطاب ل
.بإمكانه

و على أيّ حال، فأحد طرفيه خارج ع   مح و الاب تلاء، و تج ري •
.البراءة ع  الطرف الآخر

385: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
إطلاق دليو الجزئيّة لحال النسيان•
ل ى مدى دلال ة ال دليو اللفّ يّ عفهو البحث ع  : المقام الثانيو أمّا •

ق ة و عدمها، و إن  ان هذا خارجا في الحقيالجزئيّة في حال النسيان
ى دوران ع  بحث اقلوّ و اق ثر الّذي عقد لتوضيح اقصو العملي لد

.اقمر بينهما

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ال و بما أنّ الرجوع في المقام إلى اقصو العملي م   ب راءة أو اش ت •

دمها  ان متفرّعا على عدم وجود دليو لفّي يدلّ على الجزئيّة، أو ع 
في أص و وج ود دلي و لفّ ي عل ى أح دتكلّموافي حال النسيان، 
.الطرفي  و عدمه

:و التكلّم في ذلك يمك  على أحد مستويي •

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ختلف ة التكلّم حسب الدلالة الخاصّة في اقب واب الم: المستوى اقوّل•

لا بحديث المقتضية للجزئيّة و عدمها،  أن يتمسّك في باب الصلاة مث
م ا ، و هذا المستوى م  البحث لا يناسب علم اقصول، و إنّ(لا تعاد)

أدلّة ذاك يناسب أبواب الفقه، بأن يبحث في  وّ باب عمّا هو مقتضى
.الباب

النت ائ  التكلّم حسب لواعد عامّة و اس تنتاج بع ض: المستوى الثاني•
.مبنيّا على بعض الفروض، و هذا ما بحثوه في المقام

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
:و لد فرضوا بهذا الصدد دليلي •
يدلّ عل ى جزئيّ ة الآخريدلّ على أصو وجوب الواجب و أحدهما•

الزائد، 
ال ثبت ت الجزئيّ ة ف ي ح دليو الجزئيّ ة ل ه إط لاق إن  ان : و لالوا•

ان النسيان، و إن لم يك  له إطلاق رجعنا إلى دليو الواج ب، ف إن   
لمادّته إطلاق لفرض عدم هذا الجزء ثب ت ع دم جزئيّت ه ف ي ح ال 

ء ش يالنسيان، إذ المقيّد إنّما ورد في حال الذّ ر فقط، و إن لم يك  ل
.م  الدليلي  إطلاق وصلت النوبة إلى اقصو العملي

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

ةالجزئي  دليل

إطلاقهل

هلم يكن ل
إطلاق

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

دليل الجزئي ة

له إطلاق
ة ثبتت الجزئي  

في حال النسيان

لم يكن له 
إطلاق

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

دليل الجزئي ة

له إطلاق
ة ثبتت الجزئي  

في حال النسيان

لم يكن له 
إطلاق

رجعنا إلى دليل 
الواجب

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

دليل الجزئي ة

له إطلاق
ثبتت الجزئي ة في حال 

النسيان

لم يكن له إطلاق
رجعنا إلى دليل 

الواجب

لماد ته إطلاق كان 
لفرض عدم هذا 

الجزء

ء من لشيلم يكن
إطلاقالدليلين 

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

رجعنا إلى دليل الواجب

كان لماد ته إطلاق لفرض 
عدم هذا الجزء

في حال ثبت عدم جزئي ته 
النسيان، إذ المقي د إن ما 
ورد في حال الذ كر فقط، 

ء من الدليلين لم يكن لشي
إطلاق

الأصل وصلت النوبة إلى 
العملي

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

دليل الجزئي ة

له إطلاق
ثبتت الجزئي ة في حال 

النسيان

رجعنا إلى دليل الواجبلم يكن له إطلاق

كان لماد ته إطلاق لفرض 
عدم هذا الجزء

ثبت عدم جزئي ته في حال 
النسيان، إذ المقي د إن ما 
ورد في حال الذ كر فقط، 

ء من الدليلين لم يكن لشي
إطلاق

وصلت النوبة إلى الأصل 
العملي

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
دليو الجزئيّة•

له إطلاق–
ثبتت الجزئيّة في حال النسيان•
لم يك  له إطلاق–

رجعنا إلى دليو الواجب•
 ان لمادّته إطلاق لفرض عدم هذا الجزء–

ثبت عدم جزئيّته في حال النسيان، إذ المقيّد إنّما ورد في حال الذّ ر فقط، »
ء م  الدليلي  إطلاقلم يك  لشي–

وصلت النوبة إلى اقصو العملي»

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج


